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 الثالثالفصل 

 تصنيف المنظمات العامة

ئات  أن منظمات الإدارة العامة سواء أكانت فى شكل وزارات أو مصالح أو هي

 صنف تحت مجموعة متعددة من التصنيفات هى: عامة أو مؤسست عامة أو مكاتا، ت

 التصنيف على أساس نوع السلطة. (1)

 التصنيف على أساس نوع النشاط. (1)

 التصنيف على أساس مجال النشاط.  (3)

 التصنيف على أساس التبعية. (4)

 أولًا: التصنيف على أساس نوع السلطة: 

من  كل  بين  فرق  سلطة، ن نوع ال ساس  لى أ مة ع مات العا صنيف المنظ ند ت ع

 وحدات التنفيذية والوحدات الوظيفية والوحدات الاستشارية. ال

 الوحدات التنفيذية: 

سية  هام الرئي يذ الم تولى تنف تى ت ية الأصيلة ال سلطة يقصد بها الجهات الإدار لل

كرة  لوزارة. والف هى ا هذا الخصوص  فى  سية  مة. والوحدة الرئي التنفيذية، أى الحكو

لللة مثللل الزراعللة والصللناعة والحربيللة هللى أن كللل نشللاط رئيسللى مللن أنشللطة الدو

 والداخلية وئيرها، يجا أن يعهد به إلى وزارة مستقلة. 

مة،  فى مجال الإدارة العا لى التخصص  يل إ لة والم ونظرا لتزايد وظائف الدو

شاء إدارات  لى ان جة إ شأت الحا قد ن لوزارات، ف عاتق ا لى  قى ع عاء المل يادة ال وز

فى مستقلة تتطلا قدرا كبيرا من التخ فة. و سميات مختل خذ ت صص. وهذه الإدارات تأ

كن تعريف الوحدات  يه يم ناء عل مة، ب مة والمؤسسات العا ئات العا سمى الهي مصر ت

ها  من أجل مت  تى قا سية ال ئراض الرئي يق الا صة بتحق ئات المخت ها الهي ية بأن التنفيذ

 الدولة. 
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ئرض  –كوحدة إدارية  –وإذا كانت الوزارة  حكومى تقوم على اساس تحقيق 

لى  يا إ لوزارات داخل سيم ا ستوجا تق مل ت سيم الع اصيل، فإن متطلبات التخصص وتق

ما  صالح، ك من الم عدد  لى  حدة إ لوزارة الوا سم ا صا، فتق ثر تخص لة أك حدات عام و

كل  صات  حدد اختصا كذا. وتت تا وه لى مكا لى إدارات، والإدارة إ صالح إ سم الم تنق

 لقوانين المنظمة. وحدة من هذه الوحدات عن طريق اللوائح وا

 الوحدات الوظيفية: 

حتى وقت قريا، فإن الوحدات التنفيذية من وزارات وهيئات ومصالح وخلافه 

لى  نه بالاضافة إ نى أ هذا يع لذاتى. و فاء ا كرة الاكت سى كانت تقوم على ف مل الأسا الع

من آلات  ها  يع احتياجات سها وشراء جم ساك حساباتها بنف ضا بام قوم أي ها، ت حدد ل الم

ها، وذللك  تدريا للعلاملين ب يذ بلرامج ال فه، ووضلع وتنف هزة ومطبوعلات وخلا وأج

قة بتخصصها  لوزارات المتعل بصورة منفردة ومستقلة. ولكن نتيجة لازدياد واجبات ا

صلى، ية لا  الأ مال ثانو جاز أع فى ان هدها  ها وج من وقت يرا  با كب قد جان ها تف بين أن ت

شرة. وبال ها الأصلى صلة مبا لك يربطها بعمل هد بت من الأفضل أن يع نه  تالى وجد أ

بة  لك نيا لة، وذ قة فعا ها بطري الأعمال إلى جهات متخصصة، تكون أقدر على القيام ب

 عن الوحدات التنفيذية. 

سبات والجهاز المركزى  ية الجهازالمركزى للمحا لة الوحدات الوظيف ومن أمث

، والثللانى بالنواحللة للتنظلليم والإدارة، حيللث يخللتص الأول بأعمللال الرقابللة الماليللة

ية  يام التنظيم ية الأخرى ق شطة الوظيف من الأن كره. و سيأتى ذ ما  تدريا ك شؤون ال و

باء  قة بالكهر يدة المتعل يذ المشروعات الجد صميم وتنف باء ت كا والكهر مصلحة الميكاني

نات وألات وأجهزة  من ماكي والأعمال الميكانيكية وتدبير ما تحتاجه هذه المشروعات 

ثل،جديدة، وتسل ية المختصة. وبالم لى المصلحة الحكوم ها إ يع لوازم لة بجم  يمها كام

يد  ها وتور غة وئير يد ودم من بر ها  بع بأنواع بع الطوا ساحة ط صلحة الم تولى م ت

الخرائط بأنواعها، والرسومات والنشرات إلى جميع المصالح والهيئات الحكومية، أما 
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اشللى اللازمللة الحكومللة مصلللحة الطللا البيطللرى فتتللولى شللراء الحيوانللات والمو

 ومصالحها عدا وزارتى الحربية والداخلية. 

ية  ئات الحكوم ساا الهي مل لح ما تع ية إن حدات الوظيف ظة أن الو غى ملاح وينب

فقط، بمعنى أنها لا تقدم خدماتها للجمهور مباشرة. فالجهاز المركزى للمحاسبات مثلا 

التنظيمللات الخاصللة.  يراقللا حسللابات يراقللا حسللابات الأجهللزة الحكوميللة فقللط ولا

ية  ظيم والإدارة وسائر الأجهزة الوظيف وكذلك الشأن بخصوص الجهاز المركزى للتن

 الأخرى. 

 الوحدات الاستشارية:

فى  ها  صر مهمت ية. وتنح حدات التنفيذ نة الو صلا بمعاو حدات أ هذه الو قوم  ت

لك الإدارية االاعداد والتحضير والبحث ثم تقديم التوصيات والنصح إلى الجهة  لتى تم

 إصدارالقرار.

وقللد نشللأت الحاجللة إلللى وجللود الوحللدات الاستشللارية نتيجللة لتعقللد المشللاكل 

صدار  عين وإ الإدارية وعدم اتساع الوقت أمام الرئيس الإدارى لدراسة الموضوع الم

يع  من جم ية  سة المشكلة المعن شارية بدرا يام الوحدات الاست فإن ق تالى  يه، بال قرار ف

لرئيس الإدارى جوانبها وتجميع الح ها، وعرضها على ا صلة ب مات المت قائق والمعلو

 را فى إصدار قرارات أكثر فاعلية. مشفوعة بالتوصيات اللازمة، يساعد كثي

كلا  فى أن  ية  بين الوحدات الوظيف شارية و بين الوحدات الاست يز  كن التمي ويم

لف. فالوحد ما مخت ية إلا أن دوره مة الوحدات التنفيذ ية منهما يعمل فى خد ات الوظيف

تتمتللع بحللق إصللدار القللرارات فللى حللدود اختصاصللاتها المحللددة، أمللا الوحللدات 

صدار  حق ا تع ب قط، دون التم صيات ف قديم التو لى ت صور ع فدورها مق شارية  الاست

 القرارات. 

 ثانياً: التصنيف على أساس نوع النشاط:
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شاء ال فى إن بدء  طة ال هى نق مع  مة للمجت منظمات سبق القول بأن الأهداف العا

شاط  نوع الن ساس  مة على أ صنيف المنظمات العا عا لت قول، وتب العامة، وطبقا لهذا ال

جاز الذى تزاوله. يصبح لدى المجتمع مجموعة من المنظمات الاقتصادية  اللازمة لان

لى  كذلك يحتاج إ الأهداف الخاصة بتحقيق وفرة السلع والخدمات اللازمة لاشباعه، و

مع يضم منظمات سياسية لإنجاز الغ فإن المجت ثل  ها. وبالم ايات السياسية التى يؤمن ب

بارات  ظة على الاعت يذ والمحاف أيضا نوعا آخر من المنظمات التى تتولى مسئولية تنف

تولى أمرها  تى ي والقيم الأخلاقية. ونفس الشئ يمكن أن يقال على الاهداف الروحية ال

معالمنظمات الدينية. أما  ية للمجت برامج الصحة . فإالأهداف الماد خلال  من  فذ  ها تن ن

العامللة التللى تقيمهللا وتشللرف عليهللا الحكومللة فللى شللكل مشللروعات معينللة، مثللل 

المستشفيات ومنظمات الوقاية ضد تلوث البيئة وئيرها. وأخيرا فإن الأهداف الجمالية 

مة  هات العا مة المتنز شوارع وإقا مدن وال طيط ال ستهدف تخ مات ت مة منظ لا إقا تتط

مللدن، بالإضللافة إلللى المنظمللات الأخللرى فللى المجللالات الفنيللة مثللل لتحسللين شللكل ال

 الموسيقى والمتاحف، وئير ذلك من وسائل العلوم والفنون الثقافية. 

كانت القاعدة أن المنظمات تأخذ شكل الأهداف المحددة لها. فإن المنظمات وإذا 

منظمللات العاملللة فللى مجتمللع مللا يمكللن تصللنيفها طبقللا للأهللداف التللى تتوخاهللا إلللى 

سيم أو اقتصادية وسياسية واخلاقية وروحية ومادية وجمالية وما شابه ذلك.  كن التق ول

التصنيف الأكثر شيوعا واستخداما هو تصنيف تلك المنظمات إلى منظمات اجتماعية 

 واقتصادية وسياسية. 

 المنظمات الاجتماعية: 

ل هو العائ ية  شكال المنظمات الاجتماع من ا شكل  سط  قدم وأب ضم أن أ تى ت ة ال

هذه  قارا، و صدقاء والأ من الا قربين  فراد الم عض الا لزوج والأولاد وب جة وا الزو

خرى -المنظمات ية أ شأن أى منظمات اجتماع ستقرار  -شأنها  يق الا لى تحق هدف إ ت
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لة لأفراد العائلة. وهذا الهدف يتفرع منه  فراد العائ أعمال معينة يقوم بها كل فرد من أ

 ه تبعا لذلك. وتتحدد مسؤوليته وسلطت

فة وعلى مستوى المجتمع ككل،  ئراض مختل يق أ ية لتحق تنشأ منظمات اجتماع

ثل  مع، وم فراد المجت صحى لأ هدف ال يق ال غرض تحق قام ل تى ت شفيات ال ثل المست م

سنين والأطفال  من الملاجئ التى تقام لإيواء العجزة والم نوع  يدهم ب المشردين، لتزو

قدوها،  ندما لا تتحقق الحياة العائلية التى افت حرافهم ع مال ان من احت مع  ية المجت وحما

لة المنظمات الاجتماعية  من أمث لة. و نا الدو من جا لهم الرعاية الاجتماعية اللازمة 

أيضا منظمات تعويضات البطالة التى تطبق فى دول كثيرة خصوصا الدول المتقدمة، 

فل  يث تتك فرص اح قدون  لذين يف فراد ا ضات للأ بدفع تعوي مة  مل إللى أن الحكو لع

من  بل  فع مقا نى د يتمكنوا من إيجاد فرص أخرى. ومن الطبيعى أن هذا التصرف يع

مع، أو  سيئة على المجت ثاره ال جانا الحكومة ضد خطر انحراف هؤلاء المتعطلين وآ

 بمعنى أخر، فهو نوع من التكلفة الوقائية. 

بوليس والمطافئ باعتباره ا منظمات وبنفس المنطق يمكن النظر إلى أجهزة ال

اجتماعية، تستهدف حماية أفراد المجتمع من السرقة أو ايقاع الضرر بهم، سواء أكان 

بوليس، أو  سبة لأجهزة ال حال بالن هو ال ما  حرفين ك عض المن نا ب ذلك متعمدا من جا

 حمايتهم ضد الحرائق كما فى حالة أجهزة المطافئ. 

وملة، كملا قلد تكللون أن جميلع المنظملات الاجتماعيلة السلابقة قللد تنشلؤها الحك

قديم  ناس لت من ال يق  طوع فر يق ت عن طر ية  شروعات تعاون ية أو م شروعات فرد م

 عمل يحقق فائدة للمجتمع ككل أو لفئةمعينة من فئاته. 

 المنظمات الاقتصادية:  

هللى المنظمللات التللى تعمللل علللى تجميللع واسللتخدام المللوارد وتوزيللع الللدخل، 

ته ت بادل مهم صادية وبالتالى فإن أى نظام للت بر منظمة اقت سابقة يعت شطة ال سهيل الأن

يث أن  صاديا ح ما اقت كون تنظي ما ي مع  فى مجت قدى  ظام الن فإن الن يه،  ناء عل يا. وب أ
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ئرضلله هللو تسللهيل عمليللة التبللادل. ومعنللى ذلللك أن جميللع المنظمللات التجاريللة 

والصناعية وبعض المنظمات الخدمية، وسائر المنظمات الأخرى التى تربطها علاقة 

ا بعمليللة تجميللع واسللتخدام المللوارد وتوزيللع الللدخل. هللى فللى الحقيقللة تنظيمللات ملل

 اقتصادية. 

شأ وانطلاقا  تى تن سية ال لبعض أن المنظمات السيا قد ا من التعريف السابق، يعت

ستنادا  لك ا اساسا لممارسة النشاط السياسى هى فى واقع الأمر منظمات اقتصادية، وذ

 لسياسيين فى المجتمع يخصص للمسائل الاقتصادية. إلى أن الاهتمام الأول للقادة ا

والواقللع أن الللرأى السللابق يؤيللده العديللد مللن المفكللرين، خصوصللا المفكللرون 

ما  شاط الاقتصادى ك سية والن سلطة السيا بين ال الاشتراكيون الذين لا يؤيدون الفصل 

يعطون  -أى الاشتراكيين –تؤمن به النظرية الرأسمالية، وعلى العكس من ذلك فإنهم 

صدد  هذا ال القرارات السياسية وزنا أكبر فى تنظيم وتوجيه النشاط الاقتصادى.  وفى 

يقللول "لينللين" أنلله بللدون مللدخل سياسللى سللليم للتعامللل مللع المشللكلة الاقتصللادية فللى 

ثم تصبح  من  مة، و فى الق قاء  قادرة على الب المجتمع فإن "الطبقة العاملة تصبح ئير 

شاكلها الاقت حل م عن  ها عاجزة  ندما تطبق سة ع نى أن السيا هذا يع ضا، و صادية أي

من  ها  سعى لتحقيق تى ت هداف ال قة والا هذه الطب قف  كس مو ها تع مة فإن قة الحاك الطب

ستخدمة  حالى، م تاج ال ظام الان قوة خلال ن ها  ما في نة. ب سائل الممك كل الو لك  فى ذ

ظيم ا سألة التن له: "إن م لرأى قو هذا ا لى  ستالين" إ ضيف " لة". وي قوى الدو شيد لل لر

الانتاجيللة وتخطلليط الاقتصللاد القللومى وخلافلله، ليسللت موضللوع الاقتصللاد السياسللى 

 ولكنها موضوع السياسة الاقتصادية للأجهزة السياسية". 

مل  Sorokinسورويكن ويتفق  بأن "الع قول  يه ال سابق ويضيف إل لرأى ال مع ا

ة، وحيث أن الخطط الجوهرى للحزا السياسى الاشتراكى هو بناء القاعدة الاشتراكي

فإن التخطيط  لذلك  مل،  هذا الع جاز  مة لان الاقتصادية وتنظيم تنفيذها نعتبر وسائل ها

بر  حزا يعت نامج ال فإن بر يه  الاقتصادى يصبح من اختصاص الحزا السياسى. وعل



  

 

 131 

 إدارة المنظمات العامة

 

لك  الاساس الفكرى لجميع الخطط الاقتصادية. كما أن توجيهات الحزا تضمن تنفيذ ت

 الخطط". 

فللى حقيقللة العلاقللة بللين المنظمللات السياسللية والنشللاط الاقتصللادى إن البحللث 

مدى  –لاتهمنا فى هذا المجال، ولكن يفكى القول بأن الآراء السابقة  بغض النظر عن 

ئة   Totalityإنما تؤكد فكرة الجماعية  -صحتها تاج البي هو ن عين  بمعنى أن التنظيم الم

يتمثل فى الجانا الاقتصادى مثلا، إلا التى يوجد فيها، وهو وأن كان نشاطه الأساسى 

يه  أنه يتأثر بالاطار العام للتنظيم السياسى القائم، وبمعنى آخر، فإن كل مجتمع تسود ف

يع  يؤثر على جم ما  طارا عا فى مجموعها ا حدد  تى ت مجموعة من الآراء والأفكار ال

 و سياسية.المنظمات التى يضمها هذا المجتمع، سواء أكانت اقتصادية أو اجتماعية أ

وعمومللا فللإن المنظمللات الاقتصللادية بجميللع أنواعهللا. وبللالمعنى الللذى سللبق 

ظر  هات الن فى وج خلاف  حظ أن ال لةن ويلا ية الدو ضع لملك كن أن تخ ضيحه، يم تو

قول.  سبق ال ما  صادية وك ما المنظمات الاقت ية. أ ية المنظمة الاجتماع حول تبع يدور 

الاقتصلادية التقليديللة، التلى نللادت فكانلت حتلى وقللت قريلا تخضللع لفلسلفة النظريللة 

تدخل الحكلومى.  صور ال من  عن أى صلورة  ها  ضرورة ابتعاد فى الوقلت ب كن  ول

لدول  فى ا مات حتى  صبحت الحكو الحاضر نجد أن هذه الصورة قد تغيرت تماما، وأ

كون  لك المنظمات ت قى أن ت صادية. حقي من المنظمات الاقت يد  لك العد سمالية تمت الرأ

شط لى أن صورة ع غل مق ضخم، وت سمال  لى رأ تاج إ تى تح شطة ال ثل الأن نة، م ة معي

أى المرافق العامة. وذلك بعكس  –عائدا منخفضا، وتمثل أهمية خاصة للمجتمع ككل 

صادية  يع المنظمات الاقت لة جم ها الدو لك في قد تمت تى  لدول الاشتراكية ال فى ا حال  ال

لت موجودة، وهى أن المنظما كرة لازا كون دون تمييز، ولكن الف قد ت صادية  ت الاقت

 خاضعة لملكية الدولة حتى فى أعتى الدول الرأسمالية. 

 المنظمات السياسية:
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بين  عام و ظام ال هى المنظمات التى تسعى إلى تحقيق التطابق والملاءمة بين الن

الحرية الفردية، وتهيئة بيئة يستطيع المواطنون من خلالها إشباع الأنواع المختلفة من 

 احتياجاتهم. 

فى  سي  ظيم السيا سى للتن شكل الأسا بر ال مة تعت فإن الحكو طبقاً لهذا التعريف، 

كذلك حقوق  المجتمع، والذى يحدد سلطات هذا التنظيم هو دستور الدولة، الذى يحقق 

قع  فى الوا هى  ما،  مع  فى مجت سية  فإن الأحزاا السيا الأفراد قبل الحكومة. وبالمثل 

عدل منظمات سياسية، ئرضها الترويج لمبا ية وال فاهيم الحر حول م تدور  دئ معينة، 

 والمساواة، والعلاقة المثلى بين الحاكمين والمحكومين. 

سية، لا  صادية وسيا لى اجتماعية واقت مة إ مرة أخرى فإن تقسيم المنظمات العا

يه  لا عل قد يغ عين  فالتنظيم الم يعنى فى واقع الأمر الانفصال التام بين تلك الأنشطة. 

فإن الطابع الاقتص ثم  من  يا، و ادى، ومع ذلك، فإنه يمارس نشاطا اقتصاديا أو اجتماع

هذه  ماعى ل شاط الاجت نى أن الن ما يع مثلا، إن يا  يا اجتماع ما تنظيم مة  بأن منظ قول  ال

 المنظمة هو النشاط الغالا. 

صنفون  قانون الإدارى ي بالرئم من شيوع التقسيم السابق، إلا أن بعض كتاا ال

مة المنظمات العامة طب قا لنوع النشاط الذى تزاوله إلى نوعين فقط هما المنظمات العا

 الإدارية والمنظمات العامة الاقتصادية. 

به  عرف  لذى ت نواع المنظمات، والأسم ا والمنظمات العامة الإدارية هى أقدم أ

فى مجال الإدارة العامة ومراجع القانون الإدارى هو المرافق العامة الإدارية. وتتميز 

ليسللت ذات طللابع اقتصللادى، ويعتبللر موظفوهللا موظفللون عموميللون وأموالهللا  بانهللا

 عامة. ومن أمثلتها مرافق الدفاع والأمن والقضاء. 

سابقة،  ية ال وحيث أن نشاط الدولة لم يعد مقصورا على وظائفها الإدارية التقليد

ير  يام بكث ها الق لى عاتق ثة ع مات الحدي خذت الحكو قد أ ية، ف ظائف الحمائ من أى الو

من  المشروعات ذات الطابع الصناعى والتجارى والزراعى والمالى مما كان متروكا 

باء والاضاءة  قبل للنشاط الخاص. يد الكهر يرة: فمشروعات تول والأمثلة على ذلك كث
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صناعات  شروعات ال غراف وم يد والتل قل والبر شرا والن صالحة لل ياه ال توفير الم و

شاط  الاستخراجية وصناعة الأسلحة وئيرها، من ن يرا  با كب ثل جان اصبحت الآن تم

مة ذات  مات عا ية منظ ية التقليد مة الإدار فق العا نا المرا لى جا شأ إ لذلك ن لة. و الدو

ية  ية ومال صناعية وزراع ية و يات تجار يام بعمل فى الق صص  صادية، تتخ عة اقت طبي

 وئيرها، مما كان أصلا يخضع لدائرة المنظمات الخاصة. 

تصللادية لا تختلللف عللن المرافللق الإداريللة مللن حيللث والمنظمللات العامللة الاق

ظرا  كن ن خضوعها مبدئيا للنظام القانونى الذى يطبق على جميع المنظمات العامة. ول

قانونى  ظام ال لك الن يق ذ فإن تطب لك المنظمات،  ها ت يز ب تى تتم صادية ال للطبيعة الاقت

عد ال هذه المنظمات للقوا قد تخضع  يع الأحوال. ف لوائح ليس حتميا فى جم ية وال قانون

ية وطرق  بالنواحى المال التى تنطبق على المشروعات الخاصة، خصوصا فيما يتعلق 

 الإدارة. 

ية، إلا  مة الإدار فق العا سية للمرا شروط الرئي من ال لربح  وإذا كان شرط عدم ا

يق  ها بتحق سمح ل شرط، حيث ي هذا ال من  ستثنى  قد ت أن المنظمات العامة الاقتصادية 

موارد  عض ال فق ب ما المرا شاطها. أ ها ن تى يتطلب قات ال مع النف سا  تى تتنا ية ال المال

غى ملاحظة أن  لة. وينب ية الدو العامة الإدارية فلا تغطى نفقاتها إلى عن طريق ميزان

يزا  لربح تمي يق ا عدم تحق شرط  من  ستثنى  المنظمات العامة الاقتصادية، وإن كانت ت

تى لازالت تخضع لبعض المبادئ الأخرى  المرافق العامة الإدارية، إلا أنهالها عن  ال

ته  طراد، وقابلي ظام وا مة بانت سير المنظ ضمان  هى  مة، و فق العا لى المرا بق ع تط

لى  صول ع فى الح مه  عين أما ساواة المنتف يرة، وبم ظروف المتغ مة ال عديل لملاء للت

 السلعة أو الخدمة. 

 منظمات القطاع العام: 

من ا خر  نوع آ نة الأخيرة  لة نشأ فى الآو ية الدو لى ملك تؤول إ تى  لمنظمات ال

مارس  فراد وت كة للأ صل مملو فى الأ نت  مات كا هذه المنظ تأميم. و مال ال جة لأع نتي
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يق  أنشطة اقتصادية تجارية أو صناعية أو زراعية أو خدمية لغرض رئيسى وهو تحق

لى  صة إ ية الخا من الملك ها  قال ملكيت مات انت هذه المنظ تأميم  لى  تا ع لربح. ويتر ا

مة، الم يق المصلحة العا لكية العامة، أى ملكية الدولة، وبالتالى ينطبق عليها صفة تحق

 بعد أن كانت فى الاصل تدار لتحقيق المصلحة الخاصة لمالكيها من الأفراد. 

فى الأساس،  ورئم أن التأميم هو فكرة نادى بها أصحاا المذاها الاشتراكية 

أسمالية المستغلة إلى الدولة، وتخصيصها كوسيلة لنقل ملكية المشروعات من الفئة الر

بلاد  من  ير  فى الكث يق  هائلا للتطب كرة وجدت مجالا  للمصلحة العامة، إلا أن هذه الف

ية  حرا العالم عد ال يا، خصوصا ب سيا وأفريق أوروبا الغربية وأمريكا اللاتينية ودول آ

 الثانية. 

ملك الدولة رؤوس وتعرف منظمات القطاع العام بأنها مجموعة المنشآت التى ت

أموالها وتديرها على أسس تختلف عن تلك التى تدار بها المرافق والمنشآت الحكومية 

 التقليدية.

فة  قة مختل تدار بطري جا أن  عام ي طاع ال يفهم من هذا التعريف أن منظمات الق

من الطرق التى تدار بها المنظمات الحكومية بصفة عامة، فما هو السبا فى تمييزها 

 الطريقة التى تدار بها. وما هى 

شطة  عادة أن تزاول  ها  عام أن طاع ال ية للق يز الوحدات التنظيم إن السبا فى تمي

لك  عن ت ها  طة ب ظروف المحي صائص وال يث الخ من ح لف  صناعية تخت ية و تجار

صناعى  جارى وال شاط الت يزة للن صفة المم الخاصة بالمنظمات الحكومية الأخرى. وال

العوامل المؤثرة فيه، وتعدد هذه العوامل وتداخلها. وفى  هى صفة التغيير المستمر فى

مواجهللة ذلللك لابللد أن تتمتللع هللذه المنظمللات بدرجللة كبيللرة مللن المرونللة فللى تعللديل 

هذا  ها. و سريعة ل خر الاستجابة ال نى آ خططها وبرامجها طبقا لتلك التغيرات، أو بمع

ية ا ها المنظمات الحكوم مل في تى تع ظروف ال من حيث لا يتحقق فى ظل ال لأخرى، 

ئم  عد ر هذه القوا خاص. و عام وال قانون ال عد ال شريعية وقوا سلطات الت ضوعها لل خ

عاملا  حالات  من ال ير  فى الكث وجود ما يبررها بالنسبة لمنظمات القطاع العام يصبح 
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ية.  ها الانتاج لى كفاءت سلبيا ع يؤثر  يث  سالتها بح عن أداء ر مات  لك المنظ قا لت معو

لذلك وحيث ان ارتفاع تلك ا له بالرخاء.  مع ك عود على المجت لكفاءة هو هدف أسمى ي

لنظم  صاديين على ضرورة خضوعها  كرين الاقت تاا والمف فقد استقر رأى أئلا الك

قف  لنظم ت هذه ا مة. و إدارية تختلف عن تلك التى تحكم المرافق العامة التقليدية للحكو

ظل المل بين فى موقف وسط بين طرق إدارة المشروعات الخاصة فى  ية، و ية الفرد ك

إدارة المنظمللات الحكوميللة التقليديللة. وهللذه الموازنللة بللين القللدر اللللازم مللن التللدخل 

ها  بين ضرورة تمتع كل، و الحكومى لتوجيهها الوجهة التى تتفق مع صالح المجتمع ك

جارى  شاط الت ظروف الن مع  فق  ما يت ها ب فى إدارة عمليات بدرجة كافية من الاستقلال 

تزاوله. وبالتالى فإن نجاح هذه المنظمات من عدمه إنما يتوقف على والصناعى الذى 

 النجاح أو الفشل فى تحقيق ذلك التوازن.

سس  لهذه الأسباا جرى العرف على خضوع منظمات القطاع العام المبادئ وأ

بادئ  سس وم ونظم إدارية تختلف عن كل مبادئ وأسس إدارة المنظمات الخاصة، وأ

 ية التقليدية، وإن كانت تأخذ بعض الخصائص من كل منهما. إدارة المنظمات الحكوم

ية لا  ية مصر العرب فى جمهور عام  طاع ال وعلى سبيل المثال، فإن منظمات الق

ضع  ما لا تخ ية، ك مة الحكوم فق العا فى إدارة المرا عة  ية المتب عد التقليد تخضع للقوا

ص سبة للمنظمات الخا ها بالن عارف علي عد والأسس المت ضا للقوا ها تخضع أي ة، ولكن

قم  قانون ر هى ال حة خاصة  سنة  90لنظام إدارى آخر تحدده لائ سيأتى  1671ل ما  ك

 ذكره. 

 ثالثاً: التصنيف على أساس مجال النشاط: 

مات  ية ومنظ مات قوم لى منظ مة إ مات العا سم المنظ صنيف، تق هذا الت قاً ل طب

فاء بالح شأ للو تى تن هى ال ية  مة القوم شتركة إقليمية، والمنظمات العا مة الم جات العا ا

لة  لدفاع والعدا ها ا من أمثلت لة، و قاليم الدو مدن وا يع  من جم شعا  ماهير ال يع ج لجم
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ية  سلطة الإدار من اختصاص ال كون  والبريد والصحة والتليفونات، وهذه المنظمات ت

 المركزية، أى الوزارات وفروعها فى الأقاليم. 

شاطه ية، فيقتصر ن مة الإقليم مة أما المنظمات العا جات العا فاء بالحا ا على الو

ها  من أمثلت قرى، و مدن أو ال ظات أو ال لة، كالمحاف ية للدو سام الإدار حد الأق سكان أ ل

 النقل المحلى والنور والمياه. 

صل  نى الف ية لا يع ية والإقليم مة القوم مات العا بين المنظ يز  حظ أن التمي ويلا

كالمحللافظين كزيللة المحليللين الكامللل بينهمللا. فغالبللا مللا يتللولى موظفللو الحكومللة المر

ومللديرى فللروع الللوزارات فيهللا، الإشللراف علللى المنظمللات العامللة المحليللة، وذلللك 

بالإضللافة إلللى مسللؤوليتهم المباشللرة عللن المنظمللات العامللة القوميللة فللى دوائللر 

مة  مات العا فى المنظ برة  يدعى الموظفون ذوو الخ ما  يرا  ثل فكث صهم. وبالم اختصا

سالقومية  نة والم ية. وحيث أن للمعاو مة المحل سيير المنظمات العا فى ت ته  اعدة بخبر

ما تمارسه المنظمات  ستفيد ب ية أو الأقاليم ت ستويات المحل شاط على الم من ن ية  القوم

لك،  بل ذ فى مقا مات. و هذه المنظ قات  فى نف سهم  عى أن ت من الطبي نه  ية، فإ الإقليم

فإنهللا تلتللزم بتقللديم  وحيللث أن الدولللة تسللتفيد مللن حسللن سللير المنظمللات الإقليميللة،

 المساعدة إلى الهيئات المحلية سواء من الناحية المالية أو الفنية. 
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 رابعاً: التصنيف على أساس التبعية: 

قة  يار الطري قديريا فىاخت صها ت مارس اختصا الأصل أن السلطة العامة للدولة ت

من ال ير  فى الكث كن  ها. ول جد الملائمة لإدارة المنظمات العامة التى تقيم قد ت حالات، 

الدولللة ضللرورة فللى التمييللز بللين تبعيللة المنظمللات العامللة للسلللطة الحكوميللة، وذلللك 

قدرات  لدعم لل تى تحقق ا ية ال ية الإدار لى أفضل طرق التبع استهدافا منها للوصول إ

فى  الانتاجية للمنظمات، ومن ثم حسن أداء الخدمات التى تقدمها لجماهير المنتفعين. و

 ين الاشكال التالية: هذا الصدد نفرق ب

 طريقة الاستغلل المباشر:  .1

ية  بأموال حكوم شرة، و سها مبا مة بنف مة العا بإدارة المنظ مة  يام الحكو هى ق

ومللوظفين حكللوميين. وهللذا النللوع مللن المنظمللات يخضللع للللوائح الحكوميللة الماليللة 

هللا والإداريللة، ويعتبللر القللائمون علللى إدارتهللا موظفللون عموميللون، كمللا تعتبللر أموال

مة  ية العا بط الميزان قوانين ر ها  تى تقرر ية ال عد المال ها القوا فى تمويل بع  مة، وتت عا

 للدولة. 

 طريقة الالتزام:  .2

هى أن تعهد الحكومة إلى شركة أو أفراد بإدارة منظمة أو مرفق عام اقتصادى 

واسللتغلاله لمللدة محللدودة، وذلللك بواسللطة أمواللله الخاصللة وعماللله وموظفيلله وعلللى 

ظيم. مسئولي هذا التن خدمات  ته الخاصة. ويتمذ لك مقابل تقاضى رسوم من المنتفعين ب

سنة  بل 1689ومن أمثلة ذلك شركة قناة السويس قبل تأميمها فى  بون" ق ، وشركة "ل

تزام  قة الال سود طري نة الإسكندرية. وت فى مدي باء  غاز والكهر أن تتحول إلى مرفق ال

 فكرتان. 

موضللعه إدارة منظمللة عامللة اشللباع ئايللات  -مأى عقللد الالتللزا -أن العقللد –أ 

 وأهداف جماعية. 
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يق مصلحته الخاصة.  -ا أن الملتزم يدير المرفق بدافع الربح الشخصى وتحق

ومللع ذلللك فللإن الحكومللة  أولا وأخيللرا مسللئولة عللن سللير الإدارة وفقللا 

 للحقوق الآتية: 

  .حق الرقابة على الملتزم 

  .حق توقيع الجزاءات 

 ويقيد بعاملين: حق تعديل العقد ، 

حة  لزام الخسائر الفاد عق، أى إ مالى لل بالتوازن ال عدم الإخلال  العامل الأول: 

 بالملتزم أو المتسبا بالخسارة.

من  هدف  يدا، لأن ال ما جد ما عا حدا يوجد تنظي عديل  لغ الت العامل الثانى: ألا يب

مع ال كى يتمشى  تزام ل طرأ التعديل هو تطوير التنظيم العام الخاضع للال لذى  ير ا تغي

 على المجتمع.  

قديم  بل ت عين مقا هور المنتف من جم تزم  ضاها المل تى يتقا والأصل أن الرسوم ال

ستغلال  فى ا تزم  الخدمة أن تكون خاضعة لموافقة الحكومة حتى لا تتهيأ الفرصة للمل

 المواطنين، وتتجدد هذه الرسوم بما يتفق مع الظروف الاقتصادية العامة للمجتمع. 

يادة خطيرة أما  تزم ز حين تتغير الظروف الاقتصادية، وتزيد الأعباء على المل

حدوث  -الدولة -ئير متوقعة، دون أن يكون لارادته أو لارادة مانح الالتزام فى  خل  د

عام موضوع  ظام ال سير الن هدد  تزم حتى لا يت جا مساعدة المل نه ي ظروف، فإ هذه ال

عدم الالتزام بالتوقف أو الانقطاع. وفى مقابلت مة  حق الحكو من  لك المساعدة، يصبح 

باح  ها الأر حول إلي جا أن تت ية، بحيث ي باح العاد السماح للملتزم بأرباح تتجاوز الأر

 التى تتجاوز تلك الحدود. وذلك فى مقابل الخسائل ئير العادية التى تتحملها الحكومة. 

 طريقة الاستغلال غير المباشر: -3

فرد أو لى  مة إ هد الحكو بل  هى أن تع عام مقا فق  ظيم أو مر شركة لادارة تن

هى  قة  هذه الطري فى  ستعملة  موال الم مة. والأ سلطة العا ضمنه ال حدده وت ئرض ت
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له  تزم أموا ها المل قدم في تى ي تزام ال قة الال عن طري ما يميزها  لك  ية، وذ موال حكوم أ

 الخاصة. 

تدخل ما ب يرتبط دائ من  وهذه الطريقة قليلة الاستخدام، نظرا لأن تطبيقها  قوى 

بالطبع  سببه  هذا  ستغلال. و مة بالا شركة القائ فرد أو ال مال ال فى أع مة  نا الحكو جا

 امتلاك الحكومة لرأس المال. 

 طريقة الاستغلال المختلط:  -4

بين  يق  لى التوف هدف إ شترك. وي صاد الم شركات الاقت ظام  نوع بن يسمى هذا ال

وهللى ذات طبيعللة اجتماعيللة  –المصللالح العامللة التللى تقللوم عليهللا السلللطة الإداريللة 

وهى ذات طبيعة مالية. وذلك عن طريق  -وبين المصالح الخاصة الفردية -واقتصادية

فردى صاد ال قومى والاقت صاد ال ها الاقت شترك في شركة ي كوين  هذه ت يز  هذا تتم ، ول

 الطريقة بالآتى: 

 تتخذ المنظمة شكل الشركة المساهمة وتخضع لأحكام القانون التجارى.  –أ 

من رأس  -ا بدفع حصتها  لك  ية. وذ ساهمة مال شركة م فى ال مة  تساهم الحكو

كون نصيا  المال بطريق النقد أو عينا كما فى استغلال منجم مثلا. حيث ي

 الحكومة هو المنجم نفسه. 

من أن يصبح  -ج فا  مال خو من نصف رأس ال بأكثر  عادة  لا تكتتا الحكومة 

ش شر. وت ستغلال المبا من الا با  شروع قري ضوية الم فى ع مة  ترك الحكو

 مجلس الإدارة. 

ساس   ويلاحظ أن هناك نوعا خامسا من أسس تصنيف المنظمات العامة على أ

مجللال السلللطة، حيللث تقسللم المنظمللات العامللة إلللى منظمللات مركزيللة ومنظمللات لا 

مركزيلللة. ولكننلللا سلللوف نرجلللئ التعلللرض لللله لحلللين دراسلللة أسللللوا المركزيلللة 

 ق. واللامركزية، وضلك فى فصل لاح


